رعاية الطفل – مراعاة مصالح الطفل الفضلى
 
تقع مسئولية رعاية الطفل وتربيته، في النرويج، في المقام الأول على الأبوين. بيد أنه في بعض الحالات، يكون الوالدان في حاجة إلى مساعدة للعناية بطفلهما. تتراوح الفترة التي يحتاج الوالدان خلالها إلى مساعدة بين فترات قصيرة أو طويلة إلى أن يتمكنا من اجتياز مرحلة صعبة من حياتهما. وربما لا يكون في وسعهما توفير الرعاية والأمان اللتين يحتاجهما الطفل وحدهما. في هذه الحالة، تقع مسؤولية تقديم المساعدة اللازمة على عاتق "رعاية الطفل".
 "تحدثنا عن إمكانية الاتصال بإدارة رعاية الطفل، ولكننا رأينا أننا لسنا على استعداد لذلك وعاجزون عن الاتصال."

نسمع مثل هذه الأقوال من وقت لآخر.  ربما تشعران بوصفكما أم أو أب بهيبة عند الشروع في الاتصال برعاية الطفل. إن كنت أحد الأقارب أو الجيران أو معلما أو شيئا من هذا القبيل ربما تشعر بعدم اليقين أو بالخوف من الخوض في هذا المضمار، أو قد تشعر بقلق إزاء عدم الراحة الشخصية أمام ما قد يؤدي إليه إرسال بلاغ إلى رعاية الطفل. يترتب على مثل هذا الشعور حرمان كثير من الأطفال والآباء من الدعم الذين هم في حاجة إليه والذي يحق لهم بموجب القانون.
إن كان يساورك شك، يتعين عليك في هذه الحالة الاتصال برعاية الطفل. تقوم رعاية الطفل، في مرحلة أولى، بتوفير المساعدة في البيت بحيث يتمكن الطفل وأبويه من الاستمرار في العيش سويا. لو كان الآباء أو الآخرون قد قاموا بالاتصال برعاية الطفل في وقت مبكر، لكان في الوسع تفادي كثير من حالات نقل رعاية الطفل.
يوفر هذا الكتيب نبذة وجيزة عن رعاية الطفل وما تستطيع القيام به تحقيقا لمصالح الطفل الفضلى.
ما هي رعاية الطفل؟
إن رعاية الطفل ضمان يشمل جميع الأطفال والصغار بالرعاية وبالأمان وبتوفير العوامل الضرورية لنموهم. نص قانون الطفل (المادة رقم 100 من القانون الصادر في 17 يوليو/تموز 1992) على مسؤولية "رعاية الطفل" وواجباتها. تضطلع خدمة رعاية الطفل في القوميون بمسئولية رعاية الطفل.
إن مهمة "رعاية الطفل" الخاصة هي العناية بأكبر قدر ممكن بالأطفال الضعفاء المعرضين للخطر. كما تعمل على حماية الطفل من التقصير في العناية به والحيلولة ضد إصابته بأضرار جسدية أو نفسية. إن قُدم بلاغ إلى "رعاية الطفل" عن حالات من هذا النوع، يصبح من واجبها بموجب القانون القيام فورا بالتحقق من حالة الطفل ومن اتخاذ التدابير اللازمة. تُلزم خدمة "رعاية الطفل" بموجب القانون بوضع تقرير عن الحالة المعنية في أسرع وقت ممكن، ومتى كان ذلك ضروريا، بفحص الحالة عن كثب من جديد في مهلة أقصاها 3 أشهر. عندما تملي الحاجة إلى اتخاذ تدابير ضرورية، لا بد من اتخاذها في مهلة أقصاها 6 أسابيع بعد الانتهاء من النظر في الحالة. نظرا إلى تعليق المشرّع أهمية على حصول الطفل على المساعدة في وقت مبكر، يجور فرض جزاءات على القوميون إن لم تحترم المهلة القصوى المحددة. 
إن عمل "رعاية الطفل" مزيج بين توفير الدعم والرقابة. أنها تمد يد المساعدة وتوفر الدعم اللازم للبيت كي يصبح على مقدرة للتكفل بمسؤولية تربية الطفل، ولكنها تلتزم أيضا بالتدخل في حالة عدم ظهور فائدة من ذلك. 

إن "رعاية الطفل" مسئولة بشكل رئيسي عن الأطفال الذين يعانون من أضرار. لا يعني هذا أن "رعاية الطفل" تعمل وحدها في أداء هذه المهمة. بل تقع مسؤولية الطفل أيضا على عاتق الإدارات الحكومية الأخرى وعلى الأخصائيين في توفير المساعدة التي يحتاجها الأطفال والأسر الموعزة. كما تقع مسؤولية أيضا على الأشخاص العاديين. إن هذه المسؤولية ليست قانونية، ولكنها مسؤولية أخلاقية تلك التي تقع على عاتقنا نحن جميع نحو إخواننا البشر ولاسيما نحو الأطفال.

بلّغ "رعاية الطفل" بالحالة
يبدأ كثير من قضايا "رعاية الطفل" بعد اتصال الوالدين بها. كما تتلقى خدمة رعاية الطفل أيضا بلاغات من موظفي الخدمة العامة والجيران والأسرة ومن جميع الذين يشعرون بقلق نحو الطفل. تُفحص كافة البلاغات، إن كان ثمة ما يدفع إلى ذلك، يجري النظر فيها عن كثب. يُرسل إشعار إلى الأسرة المعنية يفيد بقيام خدمة رعاية الطفل بالنظر في القضية ويُطلب بموجبه من الأسرة التعاون مع خدمة رعاية الطفل. 
يستطيع الأفراد العاديين إرسال بلاغات مجهولة الهوية إلى رعاية الطفل. وبمعنى آخر، يقومون بتوجيه انتباه رعاية الطفل إلى شعورهم بقلق إزاء حالة طفل ما مع إبداء رغبتهم في الإبقاء على هويتهم سرا أمام الأسرة المعنية. بالنظر إلى الأمر من منظور "رعاية الطفل" يكون من المرغوب فيه أن يكشف المبلغّين عن هويتهم. على الرغم من رغبتهم الإبقاء على سرية الهوية ، تلتزم "رعاية الطفل"  بفحص الحالة بالطريقة العادية. يجوز "لرعاية الطفل" الإبقاء على سرية الهوية، ولكن ليس في مقدورها إعفاء الناس من إلزام الإدلاء بالشهادة عند النظر في القضية على مستوى لجنة المحافظة أو أمام المحاكم. ينبغي هنا الكشف عن هوية مقدم البلاغ.
تلتزم السلطات العامة والعاملين، على سبيل المثال، في المدرسة وروضة الأطفال وخدمة الاستشارة التربوية والسيكولوجية

بشكل مستقل بالعمل على تصحيح الأوضاع في حالة مواجهة الطفل ظروف صعبة. إن ساور السلطات العامة شك في تعرض الطفل لتقصير في الرعاية أو لسوء معاملة خطيرين، تصبح ملزمة بإبلاغ "رعاية الطفل" بالحالة. لا يجوز إغفال هوية موظفي الخدمة العامة. 
يحق أيضا للأفراد والمؤسسات التي تلتزم بكتمان السر تقديم بلاغ في مثل تلك الحالات. ينسحب ذلك، على سبيل المثال، على الأطباء وأطباء علم النفس والممرضات والقابلات الخ. غالبا ما تكون المشاكل قد تفاقمت عند تقديم البلاغ بها إلى "رعاية الطفل". تصبح المهمة هنا عادة العمل على تفادي تعريض الطفل لأضرار أكثر تفاقما. ولذا يُعتبر الاتصال "برعاية الطفل" في وقت مبكر، في معظم الحالات، ميزة كبرى. 

كيف تعمل "رعاية الطفل"؟
 
عندما تتلقى "رعاية الطفل" بلاغا عن وجود شك راسخ عن تقصير الرعاية الأبوية تضطر إلى التحقق من ملابسات هذه الحالة بكافة الوسائل. في مرحلة أولى، يجري الاتصال بمقدم البلاغ للتعرف بشكل أكبر على الدافع الذي أدى به إلى تقديم البلاغ. على سبيل المثال، هل يتعلق الأمر بحالة قد شاهدها مقدم البلاغ أو قد سمع عنها من آخرين؟ وهل هناك ملاحظات محددة أم أن البلاغ يقوم على أساس تقييم ذاتي؟
 
تطلب "رعاية الطفل" عادة تصريحا يخول لها الحق في الاستناد إلى هذا البلاغ. إن سحب مقدم البلاغ بلاغه، تفحص "رعاية الطفل"، على الرغم من ذلك، مدى ملائمة متابعة القضية. عندما تتخذ "رعاية الطفل" قرارا بمواصلة القضية، تستدعي الوالدين إلى إجراء حوار معهما في مكتب رعاية الطفل أو ترسل خطابا إليهما تتحد فيه موعدا لزيارتهما في المنزل. إن كان الأطفال صغار السن، يجري الحديث مع الوالدين فقط. وإن كان الأمر يتعلق بأطفال أكبر سنا، يشتركون غالبا في الحوار. 
يُحاط الأبوان علما بالبلاغ وقد تتاح لهم فرصة الإطلاع عليه. يجري الحديث بعد ذلك عن مضمونه. تعرب "رعاية الطفل" عن نيتها الاتصال بجهات أخرى تكون على معرفة بالطفل، على سبيل المثال المراكز الصحية وروضة الأطفال والمدرسة وخدمات الرعاية التربوية والسيكولوجية وجهات أخرى من هذا القبيل. كما يُحاط الأبوان علما بحقوقهما مثل حق الإطلاع على التقرير.
متى تتدخل "رعاية الطفل"؟ 
يرجع حق وواجب رعاية الأطفال وتربيتهم، في النرويج، إلى الأبوين. نعني بالأطفال هؤلاء الذين لم يتجاوز سنهم الـ 18 عاما. في حالة تدخل أحد الجهات الرسمية في المشكلة، يتم هذا وفقا للقانون. ينص قانون رعاية الطفل والقانون الإداري على اللوائح الأكثر أهمية الخاصة بهذا الموضوع. ومع هذا، يتعين تطبيق هذه اللوائح مع استخدام السلطة التقديرية إلى حد بعيد. 
 
ينبغي أن تتدخل "رعاية الطفل" في الحالات التالية:
· حاجة الطفل بشكل خاص إلى اتخاذ تدابير مساعدة نظرا إلى الظروف التي يعيش فيها في المنزل.
· تقصير خطير في الرعاية اليومية التي يتلقاها الطفل وانعدام الاتصال المباشر والأمان اللذين يحتاجهما وفقا لسنه وتطوره. 
· لا يوفر الأبوان الرعاية للطفل المريض أو المعاق أو عدم حصول الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة على ما يحتاجون إليه من علاج وتعليم.
· سوء معاملة الطفل أو تعرضه لاعتداءات خطيرة في البيت.
· وجود احتمال كبير لتعريض صحة الطفل والطفل لإصابات خطيرة عندما لا يكون الوالدان على مقدرة لتولي مسئولية الطفل بشكل يحظى على الارتياح.
· معاناة الطفل من صعوبات سلوكية جادة في الحالات التالية:
- 
في حالة الإجرام المطرد أو المتكرر
-
في حالة سوء استخدام مطرد للمشروبات الكحولية وللمخدرات أو شيء من هذا القبيل.
 
عند توجيه انتباه "رعاية الطفل" إلى مثل هذه الحالات، تلتزم بفحص الظروف المحيطة بها في أسرع وقت ممكن.
مراعاة مصالح الطفل الفضلى
 
إن المبدأ الرئيسي الذي يوجه عمل "رعاية الطفل" هو اتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق مصالح الطفل الفضلى. إن كان ثمة تنازع بين مصالح الوالدين، تصبح مراعاة مصلحة الطفل العامل الحاسم وفقا لما نص قانون الطفل عليه. ومع هذا، سوف تحاول "رعاية الطفل" دائما حث الأبوين على التعاون في تطبيق التدابير التي يجري تخطيطها.
التدابير الوقائية 
من الأفضل عادة أن يتربى الطفل في بيته. ولذا، تقوم "رعاية الطفل" أولا بالنظر في إمكانية تقديم المساعدة إلى الأسرة كي تعمل بشكل أفضل عن طريق اتخاذ تدابير احتياطية.
يجوز أن تتكون التدابير الاحتياطية مما يلي:

 
· توفير النصح والإرشاد للأسرة، على سبيل المثال تعين مراقب سلوك
· تقديم الدعم المالي للطفل كي يتمكن الطفل من المشاركة في نشاطات أوقات الفراغ أو في نشاطات من هذا القبيل.
· التخفيف من العبء الملقى على عاتق الأسرة بتوفير من يساعد في أداء الأعباء المنزلية أو مكان للطفل في روضة الأطفال أو في مرافق العناية اليومية أو في شيء من هذا القبيل.
· تحديد جهة اتصال مساندة Støttekontakt

· الزيارات المنزلية
 
تنطلق التدابير/المناهج الأخرى من منطلق أن مساعدة الطفل أو هذا الصغير سوف تتم إلى حد بعيد بدعم من الأبوين وبمشاركتهم النشطة. قد تأخذ هذه شكل المشاركة في مجموعات الأمهات أو في مجموعات المساعدة الذاتية أو استخدام منهجية مارت – مو Marte-Meo في الأسرة أو بعرض برنامج التواصل مع الأسرة Home-Start أو عقد اجتماعات لمجموعات الأسر و توفير إرشاد مكثف لها.
قد تكون هناك حالات خاصة تتطلب اتخاذ تدابير على الرغم من عدم موافقة الأبوين عليها.
 
إسناد كفالة الطفل خارج بيته
 
لا يتم نقل رعاية الطفل إلا في حالات خاصة. إن نقل رعاية الطفل خطوة في غاية الخطورة على الطفل والأبوين معا. ولذا يتعين توفر شروط ذات ثقل قبل اتخاذ قرار من هذا القبيل.
 
أولا عندما لا تؤدي التدابير الاحتياطية إلى تحسن في الوضع يصبح إسناد كفالة الطفل خارج بيته أمرا محتملا. يجوز تحقيق ذلك بموافقة الوالدين أو بدونها. في حالة الشك في وجود تقصير جاد في الرعاية أو تعرض الطفل لسوء معاملة، يتم إبعاد الطفل فورا. بيد أن هذا الإجراء استثنائي، إن القاعدة الرئيسية هي محاولة اتخاذ التدابير بالتعاون مع الوالدين.
إن وقع كل من خدمة رعاية الطفل والوالدان على اتفاق بنقل كفالة الطفل خارج البيت، يجوز تحقيق هذا بدون تولي خدمة رعاية الطفل مسئولية رعاية الطفل رسميا. 
تتولى خدمة رعاية الطفل الإعداد لحالات نقل الرعاية في القوميون ويحسم الأمر في لجنة المحافظة وهى هيئة حكومية مستقلة. تتكون لجنة المحافظة من 5 أعضاء برئاسة أخصائي في القانون. يحق للوالدين المشاركة في الجلسة أثناء النظر في الحالة ولا يُسمح لهم بالمشاركة في المداولات والتصويت.
 
في حالات نقل الرعاية، يجري النظر أيضا في ملائمة إسناد كفالة الطفل إلى بيت كافل أو إلى أحد بيوت رعاية الطفل أو إلى بيوت الشباب. إن كانت فترة الإقامة قصيرة أي أن يكون من المتوقع عودة الطفل إلى أسرته سريعا، يقع الاختيار عادة على أحد المؤسسات. 
إن كان الأمر يتعلق بفترة إقامة طويلة، يقع الاختيار كقاعدة عامة على بيت كافل حيث أنه يُعتبر البيئة الأكثر قربا من بيئة الأسرة العادية. تُسند كفالة الطفل إلى بيت كافل بموجب قرار بنقل الرعاية وفقا لقانون الطفل الذي ينص على ضرورة وقوع الاختيار على البيت الكافل أخذا في الحسبان شخصية الطفل واحتياجه إلى الرعاية والتربية في وسط مستقر. ينطوي هذا على ضرورة إسناد كفالة الطفل إلى بيئة تحافظ على الطفل وعلى مواصلة تكوين هويته على سبيل المثال عندما يتعلق الأمر بالانتماء العرقي والديني. 
في الحالة التي قد يؤدي فيها الاتصال بالوالدين إلى ضرر بالطفل، يجوز للجنة المحافظة اتخاذ قرار بالإبقاء على عنوان الطفل سرا وعدم إعطائه إلى الوالدين. 
عندما يعاني الطفل من صعوبات خطيرة في السلوك، يجوز للجنة المحافظة اتخاذ قرار بإرسال الطفل إلى مؤسسة متخصصة لعلاجه. يمكن أن يتحقق هذا بعد الحصول على موافقة الوالدين أو بدونها. 
إن كانت هذه هي مصلحة الطفل الفضلى، يكون الباب مفتوحا أيضا في بعض الحالات أمام اتخاذ قرار بسحب مسؤولية الوالدين عن الطفل.  
 
 حقوق الطرف الآخر – حق الطعن
 
يجوز الطعن في جميع القرارات التي تتخذها خدمة رعاية الطفل في القوميون أمام المحافظ. يعني هذا أولا وقبل كل شيء قرارات تدابير المساعدة (التدابير الوقائية). بموجب القانون الإداري، تحدد المهلة القصوى للطعن في قرار خدمة رعاية الطفل بـ 3 أسابيع. يجوز رفع دعوى ضد قرارات لجنة المحافظة (نقل الرعاية على سبيل المثال) أمام المحكمة المحلية أو المحكمة الابتدائية لإجراء مراجعة قضائية. 
يتمتع أطرف القضية بحق الطعن وبحق اتخاذ إجراء قانوني. ينسحب هذا أولا وقبل كل شيء على الآباء عندما يتمتعون بجزء من مسؤولية الأبوين عن الطفل. يكون الطفل ذاته طرفا في القضية عندما يكون قد تجاوز الـ 15 عاما ويفهم ما تدور القضية حوله. وأيضا عندما يكون الطفل دون الـ 15 عاما يجوز له/لها في حالات خاصة منح حق اتخاذ الإجراءات القضائية للمحافظ. إن كانت القضية تتعلق بطفل يعاني من صعوبات في السلوك يُعتبر الطفل طرفا في القضية أيا كان سنه.
على الرغم من عدم كون الطفل طرفا في القضية، يُحاط الطفل علما بتطورها ويُصطحب عند استقاء النصيحة عندما يتطلب تطور الطفل ونضوجه وطبيعة القضية هذا. عند بلوغ الطفل 12 عاما، تتاح له دائما فرصة الإدلاء برأيه قبل اتخاذ قرار إسناد كفالته إلى أسرة كافلة أو إلى مؤسسة أو نقله لاحقا.
 
يجوز تمثيل أطراف القضية من قبل محامي. تتكفل الجهة الرسمية بدفع أتعاب المحامي في القضايا التي توجد أمام لجنة المحافظة وفي حالة النظر في القضية أمام المحاكم.
